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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

1202 أبريل 1خميسال   1العدد،عشر السابعالشهري  الإصدار 

 أولاً: التقارير الدولية 

  22221فى   يتوقع عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل كورونا "الإفريقى للتنمية"البنك. 

  2222فى عام  "كورونا"توقع البنك الإفريقى للتنمية، عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل جائحة ،

، %9.4، بنسبة نمو 2222فى ” كورونا“وتوقع البنك استعادة الاقتصاد المصرى معدلات نمو ما قبل جائحة 

 تصادات العالمية.، مقارنة بأغلب الاق2224فى  %6.3، و2222فى  %3.3، و2222فى  %3مقابل 

  فى  %2.2وشهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة وأوضح البنك أن قد

مليون إفريقى أصبحوا تحت  32أن ما يقرب من ، وأضاف عامًا 62لها منذ أكثر من ” أسوأ ركود“، فى 2222

 .2222فريقى تحت خط الفقر المدقع فى مليون إ 34، وتوقع دخول 2222خط الفقر المدقع فى 

 الإفريقي للتنمية بعودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل كورونا فى  البنك ويوضح الإنفوجراف توقعات
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  إلى مؤشر جي بي مورجان للديون السيادية بالنصف الثاني من  عودة مصر" آر.إم.بي"بنك راند ميرشانت

 . 2 العام

  مصر قد تحجز مكانها مرة أخرى في مؤشر جي بي مورجان للسندات السيادية أشار بنك راند ميرشات إلى أن

 9.4في الاقتصادات الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما قد يؤمن تدفقات مالية جديدة قد تصل إلى 

تنهي العودة مرة أخرى إلى المؤشر وس %6و مليار دولار ويدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار نح

 . 2222الغياب الذي بدأ منذ 

  مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي يحين  24.2تمتلك الحكومة المصرية الآن ما يعادل وأضاف أن

ومن شأن إدراج  ،ى للأجل المطلوب للانضمام للمؤشرموعدها بعد أكثر من عامين ونصف العام، وهو الحد الأدن

في المؤشر، ويجذب إليها جانبا من أصول  %2ت الدين الحكومية المؤهلة أن يمنح مصر وزنا نسبيا قدره أدوا
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مليار دولار. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تراجع طبيعي في عائدات السندات، والتي تميل إلى  292مدارة بقيمة 

 . نقطة أساس قبل الانضمام إلى المؤشر 232التراجع بنحو 

  ومهدت الطريق 2224من تأمين فائض أولي بصورة مستمرة منذ عام  المصرية مكنت الحكومةتوأوضح أن قد ،

إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لضبط الدين العام في 

ة الدين العام إلى الناتج مارس من العام الماضي، بالتركيز على التحول نحو الديون طويلة الأجل، وخفض نسب

قبل بدء  %222، بعد أن كانت قد تجاوزت 2222/2224في العام المالي  %43.2المحلي الإجمالي، والتي بلغت 

 .2223برنامج الإصلاح الاقتصادي في 

  لى الأقل، والتي أكد خلالها أن الحكومة المصرية تحاول العودة منذ عامين عوأضاف بنك راند ميرشات أن

أكملت كل الخطوات المطلوبة تقريبا من أجل إتمام تلك الخطوة، ما يدعم قدرتها على الاستدانة،  المالية وزارة

ويمكنها من تخفيض تكلفتها. وسيضيف الإدراج السندات المصرية إلى قائمة من الأدوات السيادية التي تتابعها 

المؤشرات المتداولة الكبرى، والتي تستثمر  البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى، لإعطاء توصيات إلى صناديق

في سوق ديون الأسواق الناشئة بالكامل. ويعد مؤشر جي بي مورجان من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، 

 ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

 3للعودة لمسار ما قبل الجائحةمشروع موازنة مصر للعام المقبل يؤكد الاتجاه ، وكالة موديز . 

  إن تجدد مستهدفات الموازنة الاتجاه نحو ضبط أوضاع المالية العامة  إلى موديز للتصنيف الائتمانىأشارت وكالة

مقارنة بتوقعات  2222و 2222لمستويات ما قبل كورونا، بعد الانتكاسات التي سببها الوباء في السنة المالية 

 الحكومة قبل الأزمة.

 شارت إلى أن توقعاتها تتفق على نطاق واسع مع توقعات الحكومة، وأن مزيج الفوائض الأولية وتكلفة الفوائد وأ

الأقل والعودة لمعدلات نمو أعلى من المتوقع للاقتصاد المصري، يمهد الطريق أمام تجدد انخفاض معدلات الدين 

لدين لناتج المحلى الإجمالي وفق تقديراتهم لمن ا %42كنسبة للناتج المحلى الإجمالي من مستويات أعلى من 

، وتستهدف 2222وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة للسنة المالية ، حيث قد بنهاية العام المالى الحالي

، ويتوقع فائضًا 2222في السنة المالية  %8.4من الناتج المحلي الإجمالي من  %3.3خفض العجز المالي إلى 

، 2222في السنة المالية  %2.4والي ، من ح2222تج المحلي الإجمالي. في السنة المالية من النا %2.6أولياً 

في السنة  %3.3من  2222في السنة المالية  %6.9وتتوقع الحكومة أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

كومة للحفاظ على الإيرادات جهود الح 2222وتؤكد بيانات الميزانية للفترة من يوليو إلى ديسمبر ، 2222المالية 

وتفسح ، من خلال الوباء والتخفيض التدريجي في مدفوعات الفائدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات

المدخرات مجالاً للإنفاق الاجتماعي الأعلى في الميزانية الجديدة والزيادة المخططة في الحد الأدنى للأجور دون 

 لمالي العامة.الإخلال باتجاهات الضبط ا

  إن بيانات الموازنة العامة للدولة من يوليو إلى ديسمبر تؤكد جهود الحكومة فى الحفاظ على وأوضحت موديز

 الإيرادات وكذلك الخفض التدريجي فى مدفوعات الفوائد كنسبة للإيرادات والناتج المحلى الإجمالي.

 الجانب الاجتماعى وكذلك الزيادة المخطط لها فى  وذكرت أن تلك المدخرات تفسح المجال أمام انفاق أعلى على

 الحد الأدنى للأجور دون المساس باتجاه العجز الكلي.

  ضريبة على الأجور  %2أضافت أن من بين التدابير الداعمة للإيرادات خلال العام المالى الحالي، احتساب

 %2.6ها فى يوليو المقبل، وكذلك نسبة الخاصة والعامة التى تتجاوز ألفى جنيه شهرياً، ولكن سينتهى العمل ب

 .التى تم خصمها من المعاشات

 9كنسبة للناتج المحلى الإجمالي على مدى  %2الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية  وأوضحت أن 

سنوات عبر تدعيم الإيرادات وإدارة الجمارك بما في ذلك التحصيل الإلكترونى للضرائب، بجانب التجهيز 

 لإجراءات أكثر فى السياسة الضريبية.

 من  %2.4طار الحزمة العاجلة لمواجهة الجائحة تم تعبئة على صعيد الإنفاق، وفى إإلى إنه  موديز وأشارت

تم تخصيصها للشركات لدعم  %2.4لدعم القطاعين الصحى والاجتماعى، و %2الناتج المحلى الإجمالى، بينها 

ألف أسرة  922مليون أسرة مستفيدة بزيادة  3.3وارتفعت تغطية تكافل وكرامة لتصل إلى ، النشاط الاقتصادى

 ملايين أسرة بنهاية يونيو المقبل. 9ومن المستهدف الوصول بهم إلى  رقيقة الحال،

 التحول للدعم الموجه حسب فئات المستهدفة والابتعاد عن الدعم المرتبط بالاستهلاك ضمن  وأشارت أيضاً إلى إن

استقرار الإصلاح الشامل للدعم الذي تم إقراره على مدى السنوات الأربع الماضية والذي ساهم بشكل كبير في 

 حسابات المالية العامة في مصر.

  وذكرت أن مصداقية البنك المركزي فى الحفاظ على استقرار الأسعار قبل الجائحة وسياسته النقدية النشطة

أثناءها ساهمت فى استهداف العوائد المحلية على المدى الطويل وتدعم توقعاتها بمزيد من الخفض التدريجي فى 

 فاتورة الفائدة.
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  3.2نخفاض فى معدل الفائدة الحقيقي يدعم أهداف الحكومة بمد متوسط أجل الدين الحكومى إلى أن الإأوضحت 

 .2223سنة بنهاية يونيو  2.3مقابل  2222سنة بنهاية 

  وأشارت إلى أن الاعتماد الأقل على الديون القصيرة يقيد الحاجة لإعادة تمديد الديون ومخاطر السيولة لدى

 الحكومة.

  4المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الاكثر استقبالا للتحويلات من الخارجتحتل مصر . 

  احتلت مصر المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الاكثر استقبالا للتحويلات من الخارج بحجم

، ناتج المحلى الإجماليمن إجمالي ال %3.8وهى تمثل  2222مليار دولار فى عام  29.9تحويلات وصل إلى 

)فترة انتشار  2224/2222شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا خلال النصف الاول من العام المالى حيث 

مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق  22مليار دولار ، مقابل  23.8جائحة كورونا( حيث وصلت 

 .مليار دولار  2.8، بزيادة قدرها  2224/2224

 المؤسسات المالية العالمية تواصل مساعدة الدول الفقيرة للحد من تأثيرات كورونا على زيادة  ،البنك الدولى

 . 5 %6.3معدلات الفقر ومصر تخرج من الأزمة بنمو 

  وتتردد أصداء كبيرة للغاية( في خسائر 24-تسببت جائحة فيروس كورونا )كوفيد أشار البنك الدولى إلى أن قد ،

آثارها الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مما أدى لتراجع النمو العالمى وزيادة أعداد الفقراء 

بخلاف فقدان الوظائف، وتكاد تكون مصر الناجى الوحيد فى منطقتها وثانى دولة فى العالم تحقق نموا إيجابيا 

 برغم الجائحة. 3.3%

  على مواجهة أزمة كورونا فى الوقت الذى تضررت فيه اقتصاديات  وأشار صندوق النقد الدولى إلى قدرت مصر

كبرى، وهو الأمر الذى ساعد كثيرا فى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية وتجنيب سيناريوهات سيئة شهدتها بعض 

، ومن المتوقع أن يصل  %6.6بلغ  2222/ 2222الدول بسبب كورونا، فمعدل النمو المتوقع فى العام المالى 

 .2226/ 2229فى العام المالى  ٪6.4معدل النمو إلى 

  إلى ً ،  2222/ 2222فى العام المالى  ٪44.2نخفاضه إلى إيتوقع  حيث معدل الدين للناتج المحلى وأشار أيضا

، 2226/ 2229لمالى بحلول العام ا ٪88.8بجانب توقعات باستمرار مسار الانخفاض لمعدل الدين ليصل إلى 

، بجانب انخفاض العجز الكلى  2222/ 2222خلال العام المالى  ٪3.3ومن المتوقع أن ينخفض العجز الكلى إلى 

 ٪2، بجانب ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2226/ 2229خلال العام المالى  ٪9.4ليصل إلى 

"، وبأن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2226/ 2229 -2223/ 2222سنوياً خلال الأعوام المالية "

 . "2226/ 2229 -2222/ 2222ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "

  نجحت مصر فى الخروج من الأزمة بفضل برنامج الاصلاح وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية إلى إن قد

سواء من صندوق النقد أو من البنك الدولى ومن بعض المؤسسات الاقتصادى والدعم الدولى الذى حصلت عليه 

وهو ثانى أعلى نمو فى العالم ، بجانب تقديرات إيجابية للعام  %3.3المالية الأخري ، من خلال تحقيق نحو بلغ 

 . الجارى والمقبل
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ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

  ،مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 . 6 2222 – 2222المستدامة 

 مجلس على خطة التنمية  أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن قد وافق

الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها الالتزام الدقيق وأكدت، أن  ،2222 – 2222المستدامة 

بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة 

الدستورية المتعلقة ، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات 2232الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 

بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس 

 كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

  ق، استكمال التطبيق التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبوأشارت أيضأ إلى إن

الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة 

للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع 

بيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الزراعة، وذلك في إطار الانتقال إلى تط

بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر 

لأولوية في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء ا

لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ 

 للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

 6.9يبلغ  2222 – 2222أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في خطة عام الدكتورة هالة السعيد  أوضحتو% ،

مليار جنيه كاستثمارات  364تريليون جنيه، من بينها مبلغ  2.3ستثمارات الكلية المستهدفة كما بلغت قيمة الا

 "حياة كريمة"ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية  22حكومية ستخصص لحوالي 

 لتطوير الريف المصري.

  والتي تضمنت  2222 – 2222المالي أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام وأشارت إلى

تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، تنمية الأسرة المصرية، 

وصحة المرأة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات 

القطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن التخلص توسعة شبكات مترو الأنفاق و

 الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

  الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات وأوضحت أن

يز قدرة المنشآت الصحية في مواجهة انتشار هذا الوباء، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة كورونا، عبر تعز

الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئي، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة 

بالمستشفيات الجامعية،  وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية

والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التي تستهدف 

 الارتقاء بحياة المواطنين.

  وأشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية شملت كذلك التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر

الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط  إنشاء الجامعات

منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب 

غطية بخدمات الكهرباء في مشروعاً في هذا المجال، وزيادة معدل الت 44والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 

مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء، والتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية في 

 مختلف المحافظات.

  ،د أبرز ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، وتوزيع وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد

، وأهم المستهدفات التنموية للمبادرة في الخطة المشار 2222 – 2222في خطة عام  "ةحياة كريم"مخصصات 

مشروعاً، واستكمال  248مليار جنيه، بعدد  6.4إليها، وأوضحت أنه يتم استكمال مشروعات الري باعتمادات 

ً باعتمادات  233مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع  ال مليار جنيه، واستكم 22.2مشروعأ

 29مدرسة جديدة، مع تنفيذ  282فصلاً، وتنفيذ  8232مليار جنيه، بإجمالي  2.8مشروعات المدارس باعتمادات 

 .مركز شباب  842مستشفى، و

 

 

 



5 

 

                                                 
7 https://gate.ahram.org.eg/News/2683697.aspx 

 ،الحكومة تواجه المشكلات بحلول جذرية ولا  الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 . 7للحلول المؤقته تلجأ

  الدولة المصرية عملت على وضع أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن

خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، وجاء في إطار ذلك التنفيذ الناجح للمرحلة 

ً في الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي ن تج عنه تحسن تنافسية مصر عالميا

عالمياً  62مركز لتحتل مصر المركز رقم  94العديد من المؤشرات، حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 

مركزا لتحتل مصر  42، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 29/2226عام  222مقارنةً بالمركز رقم  2224عام 

 عالميا. 88مركزا لتحتل المركز رقم  99ة الكهرباء بـ عالمياً، وفي مؤشر جود 24المركز رقم 

  وأكدت أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي وكذلك أتاح الحيز المالي لدعم الفئات

ً من خلال توفير شبكات الحما نخفاض ملحوظ مع معدلات إية الاجتماعية وهو ما ترتب عليه الأكثر احتياجا

كذا استقرار في المستوى العام للأسعار حتى أثناء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو التضخم، و

أي صدمات في الأسواق، مشيرة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح 

اء، حيث إن دعم السلع الغذائية الاقتصادي والذي أتاح المجال لإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقر

أدى إلى خفض معدلات ، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء 

مليون صحة، وكذلك ساهم في توسيع الاستثمارات في البنية التحتية التي خلقت  222على فيروس سي وحملة 

ة العاملين بها، كما أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيش

لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية 

 من الناتج المحلي الإجمالي(. ٪2مليار جنيه مصري ) 222بحوالي 

 السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا  لىوأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إ

والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار 

لي عجلة النشاط الاقتصادي، وارتكزت الخطة على عدة محاور على رأسها: التخفيف من تداعيات الأزمة ع

 %29المواطن المصري من خلال: زيادة حد الإعفاء الضريبي، زيادة الدعم المقدٌم لأصحاب المعاشات بنسبة 

لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، مساندة الفئات المتضررة لا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال 

 أشهر. 3صرف منح شهرية لمدة 

 مليون عامل متقدم  3لمصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو ستعمل الحكومة ا» وأضافت أن

للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص 

يل عمل ملاءمة لهم، كما اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات فورية لتيسير التعاملات البنكية مثل تأج

أشهر، وقرار إلغاء رسوم السحب، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من 3الاستحقاقات الائتمانية لمدة 

 «.كافة العملات

  ً إلى إعادة ترتيب الأوليات لا سيما في الخطط الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي وأشارت أيضا

على أهمية عدد من القطاعات والأنشطة والتي تتسم بالمرونة والقدرة على العالمي الجديد، وذلك من خلال التأكيد 

التعافي السريع، والتي تمثل أيضا أولويات مُلحة لأغلب دول العالم، وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 

 الصحية والتعليم. الحالي التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والذي تشمل قطاعي الخدمات

  ووتستهدف زيادة  %62وأوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة

مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال  %93الاستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 

في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي  %322نحو  تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها

وبهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وكذلك تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، إلى جانب 

الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سلاسل الإمداد المحلية 

يمة المضافة والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، علاوة على إعطاء مزيد من الاهتمام بقطاع وسلاسل الق

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.

 أنه يتم من خلال تعظيم الاستثمارات في الطاقة المتجددة  ، وأوضحت لاقتصاد الأخضروأضافت فيما يتعلق با

 2224لإنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان والتي تعد ضمن الأكبر في العالم )والذي جاءت في عام 

على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية في  2222كأفضل مشروع في العالم ممول من البنك الدولي، وحصل في 

ى جانب بدء برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبي، التحول نحو وسائل النقل الوطن العربي(، إل

من المشروعات  %32المستدامة كالمونوريل والقطار الكهربائي، لافتة إلى أنه جاري العمل أيضا على تحقيق 

في  %62ه النسبة لتصبح الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذ

 الأعوام الثلاث القادمة.

 ،بالفعل  إنه أشارت إلىفيما يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية )الربع الثاني(،  وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد

نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الأزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية 

ا صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي ابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة في مقدمته
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والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمو 

كما حافظ الاقتصاد  ، 24/2222 في العام المالي %3.3لغ موجب في ظل الجائحة، فحققت مصر نموا اقتصاديا ب

ليسجل متوسط  %2بلغ نحو 2222/22المصري على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 

ً بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على  ٪2336معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو  مدعوما

نقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة مثل ال

وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي. وتشير 

لنمو للعام التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل ا

 في العام المالي المقبل. %6.9مع توقعات بارتفاعه ليسجل  %2.4المالي 

  ً في الربع الثاني من  %8.2نخفاض معدلات البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى إإلى  وأشارت أيضا

ما شهد الاقتصاد ( وأثناء الموجة الأولى، ك24/2222في الربع الرابع من ) %4.3(، وذلك مُقارنة بـ 22/2222)

، 2222في يناير  %9.4( و24/2222في عام ) %6.8المصري تراجع ملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 

في عام  %33(، ونحو 24/2224في عام ) %23.4عاماً، وذلك بعد أن سجّل  29وهو أدنى مستوى له في 

النمو بانخفاض في معدلات البطالة  . وهنا تجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات28/2224

 والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.

  ،لتوفير التدريب والتشغيل وتمويل " نورت بلدك"إطلاق موقع مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 . 8المشروعات للعائدين من الخارج

  استمرارًا لتنسيق "نورت بلدك"الهجرة موقعاً إلكترونياً لمبادرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأطلقت وزارتا ،

، وفي إطار 2232الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 

مالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيعاب الع

محافظات، ضمن خطة الحكومة جائحة كورونا ، والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف ال

 تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. واجهةلم

 أن الوزارة قامت على الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب  وزارة الهجرة أضافت

للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط 

إطلاق استمارات تسجيل والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية ب

إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين 

المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين 

 في التنمية الاقتصادية.

 إلى أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين  وأشارت وزارة الهجرة

من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من 

ويل الوظيفي، أو توفير فرص طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتح

 . /https://nawartbaladk.gov.egالعمل المختلفة، بالتسجيل عبر موقع 

  ،اختيار مصر كالدولة الأولى في مشروع دراسة حالة تمويل التنمية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 . 9الوطن العربي

  إن مصر ستقدم تقريرًا وطنيًا عن أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى

، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويعد التقرير جزء من مشروع "التمويل من أجل التنمية"

آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، مشيرة إلى أنه يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد 

 تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة الأولى في هذا المشروع.

  وأوضحت أن التقرير يتبع نهجًا تشاركياّ حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للدولة

داد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص الإم

جامعة الدول العربية والاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق 

 النقد الدولي.

 لخبرات وأكدت علي الأهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل ا

والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن المشاركة الطوعية للدول في المنتدى 

السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقُد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية لاستعراض 

لك الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز ت

 وبما يمثل تأكيداً من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه الأهداف.

 أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى  الدكتورة /هالة السعيد، و أوضحت

الوطني، فإن مصر تحرص دائمًا على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في 

https://nawartbaladk.gov.eg/
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 2223عامي  الإطار الوطني أو العربي أو الدولي، لافتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في

 ، مؤكدة أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام.2224و 

  فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من  فيروس كوروناأن أزمة وأشارت إلى

ته إلي تحرك تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاف

الدولة المصرية سريعاً باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات 

والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه 

 الفئات والقطاعات.

  ن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على أ ،هالة السعيدالدكتورة /وأوضحت

الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي 

الشامل  تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو

والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية 

 في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع

  في إطار إعادة ترتيب الأولويات أشارت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية وأوضحت إنه

من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم  %32للانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 

 في السنوات الثلاث القادمة. %62خضر لترتفع النسبة لتصبـح الاستدامة البيئية والاقتصاد الأ

  والذي يأتي ضمن أولويات اهتمام  "هداف التنمية المستدامةالتوطين المحلي لأ"إلي توطين التنمية أو وأشارت

الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز 

، بما يهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، 2232الأساسية لرؤية مصر 

ي إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في وتوجيه الاستثمارات ف

توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقاً 

مية المستدامة لجميع المحافظات لفكرة الاستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التن

 المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها.

  وأشارت ً ؛ "حياة كريمة"إلي إطلاق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري  الدكتورة /هالة السعيد، أيضا

مليون مواطن،  9.6قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة  386والذي يستهدف 

نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية  29ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة م

ألف منزل، متابعه أنه استكمالًا للنجاح المحقق في  22نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة  62بحوالي 

شروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار الم

مليون  62قرية يعيش بها نصف سكان مصر  9622يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد 

مواطن، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة 

 يار جنيه.مل 622إجمالية تتخطى 

  ،10 2222/2222مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة في النصف الأول من  21 وزارة المالية . 

  أصدرت وزارة المالية التقريرنصف السنوي للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم  2222/2222

تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من 

 الجائحة.

  محمد معيط وزير المالية، أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنوياً /وأكد الدكتور

أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي  3تناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور نظرًا ل

توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتاً إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل 

ات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يظُهر أثر الإجراء

 للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.

  إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسناً غير مسبوق فاق توقعات وأشار إلى

حات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الخبراء بفضل السياسات والإصلا

الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد 

 احتياطي النقد الأجنبي.

 مليار جنيه تمثل  29ي بلغ نحو أضاف أن الموازنة العامة واصلت للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أول

خلال النصف الأول من  %3.3نخفاض العجز الكلي للموازنة إلى إمن الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في  2.2%

خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتاً إلى أن تحسن هذه  %9.2مقابل  2222/2222العام المالي 

جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية 
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 الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

 أشار إلى أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع 

مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل  962.4لتسجل  %23الإيرادات العامة للدولة بنسبة 

وإيرادات  %4.4مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى  339.3من الناتج المحلي الإجمالي منها  8%

 مليار جنيه. 224.2لتسجل  %34.2عامة غير ضريبية بنسبة 

 إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات  ر وأشا

جائحة كورونا، مؤكداً استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه 

 نحو الاقتصاد الأخضر.

  ،أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب  أهم أن وأضاف الدكتور /محمد معيط

 %64.3مليار جنيه بزيادة  222الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو 

لمالي خلال النصف الأول من العام ا %32مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو  83منها 

ليسجل  %32.3مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة  2222/2222

 مليار جنيه. 222

  مليارًا  93لتسجل  %29.8أضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة

مليون جنيه للإنفاق علي  343مليارًا و 22المالي الحالي منها نحو مليون جنيه في النصف الأول من العام 24و

مليون جنيه للإنفاق علي  342مليارات و 8و %26.3أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى 

 عن نفس الفترة من العام المالي الماضي. %94.4الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 

 لتسجل نحو  %8.9لى التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة وأشار إلى أن الإنفاق ع

مليون جنيه بزيادة  489مليارًا و 66مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو  434مليارًا و 89

ة بقطاع التعليم تثمارات عاممليون جنيه اس 446مليارًا و 22عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و 3.2%

 %26.3أوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة ، %22.6بنسبة نمو 

 مليون جنيه. 263مليارًا و 48لتسجل 

 ى أوضح أنه تم العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال عل

استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، كما تمت 

زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 

بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم خلال تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير 

وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات 

الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، على النحو الذي يسُهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي 

الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي  الآمن، وتمكين

 أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالم.

  ساعدت في تحسين القدرة المالية  2223وأوضح أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام

والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى 

، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة ”كورونا“زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء 

لباً على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير س

وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات 

 المقدمة إليهم.

  أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع

كلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى العجز ال

تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز 

من الناتج خلال العام المالى  %3.3وإلى   2222/2222من الناتج خلال عام   %8.4 – %8.4الكلي إلى نحو 

 %2.8ونستهدف فائضًا أولياً قدره  2222من الناتج بحلول يونيه  %44وأن يصل الدين إلى نحو  2222/2222

 .2222/2222فى عام  %2.6وفائض أولى قدره  2222/2222من الناتج فى عام  2.4% –

  ،لار حجم اتفاقيات التمويل التنموي المبرمة خلال مليار دو 8.9وزيرة التعاون الدولي: الدكتورة /رانيا المشاط

222211 . 

 رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد /الدكتورة  أشارت

المصري باعتباره واحداً من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال 

خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل  %6، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى %3.6بنسبة  2222 عام

سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها؛ مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة، لا تتوقف 

 لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة .
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 وماسية الاقتصادية والشراكات الدولية اتخاذ خطوات نحو سد الفجوة التمويلية أنه تم من خلال الدبل وأوضحت

، 2222مليار دولار خلال  4.4لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 

 مليار دولار للقطاع الخاص. 3.2مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، و 3.8منها 

 عام تعزيز  2222لى أن الطموحات والعمل لا يتوقفان، مشيرةً إلى أطلاق وزارة التعاون الدولي على وشددت ع(

مشاركة القطاع الخاص( حيث تعمل من خلال الشراكات الدولية لترسيخ نهج جديد لتعزيز مشاركة القطاع 

تمرار في تعزيز التعاون الخاص في الجهود التنموية لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر؛ بجانب الاس

الإنمائي الفعال في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة 

 الأعمال والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

 12الحكومة توافق على عدد من التيسيرات لدعم القطاع السياحى . 

  فى شأن آليات دعم  ،الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثارمجلس رئاسة اعتمد

 . القطاع لسياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

  اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة فى وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن قد

، وكذا 2222اكتوبر  32والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى المجالات السياحية 

الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية )فيما عدا القاهرة 

ك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، والجيزة(، ومنها رسوم الجعول للمراسى النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملا

 إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

  فى  %22والخدمات الأرضية  %62تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء  وأضافت أن

ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار  المطارات فى المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل

فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر 

المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها 

 ل الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.خلا

 الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية و ً تضمنت الآليات أيضا

شهراً، بحيث يكون  33السابق جدولتها على  2222والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا منذ أبريل 

، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات 2222مايو  2، بدلاً من 2222نوفمبر  2السداد اعتباراً من تاريخ بدء 

 .2222للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 

  3من وزارة المالية بقيمة تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم  وأشارت رئاسة مجلس الوزراء  إلى إنه 

مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية 

الخاص بتحصيل  2222لسنة  224، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 2222ديسمبر  32حتى 

فقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموا

 .2222أكتوبر  32حتى 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2224أطلقت الهيئة، خلال عام

من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي الموافقة على المشروع من قبل كل 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

يم خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصتويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة الأجل.

  كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعداً؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريبًا

مليار جنيه في  22.3إلى  2229مليار جنيه مصري في  338خلال الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 4.4مقارنة بالعام الماضي البالغة تقريباً  %24. وارتفعت بنسبة 2224

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه

مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل الى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين 

 دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

  ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية

ركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. الثابتة )طويلة الأجل( الى ش

وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة 

الإيجارية للأصل نقدية من بيع الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة 

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2224لسنة  42أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2224لسنة  8الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2224لسنة  8إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 9)  .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا

  التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير ً لأصل مع إعادة تأجيره تمويليا

ً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له  نشاطه ووفقا

 المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 
 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل: 

 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو الأصل

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة بين

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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 التمويل متناهي الصغر 

 13الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات 4114

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة 
 صناعي.التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 41مالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المص

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 .مشروعات قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية ال

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

 من حجم تمويلات جمعيات التمويل  %32المرآة تستحوذ على  والتنمية الاقتصادية، التخطيطوزارة

 . 14متناهى الصغر

  أن الاهتمامُ بالمرأةِ برز وقت جائحة كورونا فى نمو التمويل  أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى

، من 2222من تمويل جمعيات التمويل متناهي الصغر خلال عام  %32متناهي الصغر، واستحوذت المرأة على 

 اجمالى عددٍ المستفيدين.

 ة التمويل من وأوضحت أن العام الماضى شهد نمو التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، حيث قفزت أرصد

، كما بلغت 2222مليارات جنيه عام  4إلى  2224مليار جنيه عام  4جمعيات التمويل متناهي الصغر من حوالي 

 من إجمالي المشاركين. %38نسبة مشاركة المرأة في المعارض التي تم تنظيمها 

 عامًا للمرأةِ المصرية  2228أن المرأةَ حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة ، حيث أعلن  ت الوزارةوأكد

، 2232في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

وتعد مصرُ هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 

 يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.، مما 2232الأممية ورؤية مصر 
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 839 15ألف مشروع متناهى الصغر بقرى مبادرة حياة كريمة 22.2مليون جنيه تمويلات لـ . 

 إنها خاطبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوجيه تمويلات للقرى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية،  أشارت

، ومنحها أولوية بغرض إحداث 2222/2222من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام  المستفيدة

 434مشروعاً بإجمالي تمويلات صادرة لهم قدرها  82244تأثير مباشر على تلك القرى، وبلغ عدد المستفيدين 

احتياجًا، جاء في ضوء الدور  ألف فرصة عمل في القرى الأكثر 222.9مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 

المحوري للشمول المالي في تعزيز النمو الاقتصادى والوصول بالخدمات المالية للفئات الفقيرة والمهمشة وكذلك 

 .2222-2224تشجيع تمكين المرأة والشباب، وفي إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية 

  مليار جنيه فى نهاية عام  24.3الصغر فى مصر إلى ارتفعت قيمة أرصدة التمويل متناهى وأوضحت أن قد

، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل %28مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو  23.6مقارنة بـ 2222

مليون مستفيد في نهاية العام السابق،  3.2مقارنة بـ 2222مليون مستفيد بنهاية عام  3.2متناهى الصغر بلغ 

منفذ تمويل بنهاية عام  2492جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى إلى وارتفعت فروع 

، واستحوذت محافظات 2224منفذاً بنهاية عام  2928تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ 2222

نافذ فى باقى المحافظات منفذاً، بينما بلغ عدد الم 2244من إجمالى تلك المنافذ بعدد وصل إلى  %69الصعيد على 

 .2222بنهاية عام  %93منفذاً بنسبة  2224

  مليار جنيه  24.3مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة  23.2واستحوذ التمويل الفردى على وأضافت أن قد

 2224مليار جنيه بنهاية عام  23.6مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة  23.2مقارنة بـ 2222بنهاية عام 

، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت %22.4بمعدل نمو بلغ 

 مليون مستفيد. 3.2من إجمالى عدد المستفيدين البالغ  %32الإناث على 

 16اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رئاسة مجلس الوزراء، تصدر . 

  الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات وافق مجلس

، والتي تتضمن كافة التفاصيل 2222لسنة  262المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 

تي يتم تحصيلها مقابل إصدار المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم ال

 التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  ،أن  إلى وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعاتوأشارت الدكتورة /نفين جامع

 2222لسنة  262وعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشر

سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة 

المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة 

ت جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك مشروعا

المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون في تشجيع 

تع بكافة الخدمات التمويلية أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتم

 .والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات

  وأشارت إلى أن هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ي للدخول في مجالات بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصر

جهة من الوزارات والمؤسسات  ٥٢العمل الحر وريادة الاعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 

المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية 

عة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون حيث اختصت كل وزارة أو جهة بتقديم مجمو، المشروعات

حيث تقدم وزارة المالية نظما ولوائح  ،ذي تقدمه الدولة لهذه المشروعاتولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم ال

 %2ألف جنيه وتصل إلى  262ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 

ملايين جنيه بالإضافة الى إعفاء هذه المشروعات من  22إلى  3فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 

يق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن ضريبة الدمغة ورسوم التوث

على الآلات والمعدات التى يتم  ٪٥وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى

 استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

 المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات  وأوضحت أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى

التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع 

خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر 

 تمويلها.
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 المصرية ورصةلبالأداء الأسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1 انفوجراف )  0202الذي يتوقع انتعاش قطاع السياحة المصرى حتى وكالة فيتش سولوشنز تقرير يوضح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


